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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٢٤ من جدول الأعمال 

  خطة المؤتمرات 
 توفير الوثائق التي تكفل الأداء السليم للهيئات الحكومية الدولية 

 تقديم الوثائق على نحو يتمشى مع قاعدة الأسابيع الستة 
 تنفيذ التوصيات المتعلقة بمجلة وقائع الأمم المتحدة 

 إعادة تصميم نظام القرص الضوئي 
 الترجمة الشفوية عن بعد 

توفـير خدمـات الترجمـة الشـفوية لاجتماعـات اموعـات الإقليميـة واموعــات 
 الرئيسية الأخرى 

ـــر اللغــات ببعــض مراكــز العمــل والقضايــا  معـدلات الشـواغر المفرطـة في دوائ
 المتصلة بتعيين موظفي اللغات 

 استخدام مركزي الأمم المتحدة للمؤتمرات في بانكوك وأديس أبابا 
 تحسين استخدام مرافق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي 

  تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
نظـرت اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة في تقـارير الأمـين العـــام المتعلقــة  - ١
/A)، وتقديم الوثائق  بتوفير الوثائق التي تكفل الأداء السليم للهيئات الحكومية الدولية (56/299
)، وتنفيـذ التوصيـات المتعلقـــة بمجلــة  A/56/300) علـى نحـو يتمشـى مـع قـاعدة الأسـابيع السـتة
 ،(A/ 56/120/Rev.1) وإعادة تصميم نظام القـرص الضوئـي ،(A/56/339) وقائع الأمم المتحدة
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والترجمــة الشــفوية عــن بعــد (A/56/188)، وتوفــير خدمــات الترجمــة الشــفوية لاجتماعـــات 
 ،(Corr.1 و A/ اموعات الإقليمية واموعـات الرئيسـية الأخـرى للـدول الأعضـاء (56/213
ـــة بتعيــين  ومعـدلات الشـواغر المفرطـة في دوائـر اللغـات ببعـض مراكـز العمـل والقضايـا المتصل
موظفي اللغات (A/56/277)، واستخدام مركزي الأمم المتحدة للمؤتمرات في بانكوك وأديس 
أبابـا (A/56/293) وتحسـين اســـتخدام مرافــق المؤتمــرات في مكتــب الأمــم المتحــدة في نــيروبي 
ـــاء نظرهــا في هــذه التقــارير مــع  (A/56/133 و Corr1). واجتمعـت اللجنـة الاستشـارية في أثن

ممثلي الأمين العام الذين قدموا لها معلومات إضافية. 
وفي التقرير الأول عن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (انظـر  - ٢
A/56/7، الفصل الثاني، الفرع ٢)، علقت اللجنة الاستشارية بالتفصيل على كثير مـن المسـائل 

التي جرت مناقشتها في التقارير المذكورة أعلاه. وفيما يلـي بعـض التعليقـات المحـددة الإضافيـة 
على عدد من هذه التقارير. 

ففيمـا يتعلـق بتقريـري الأمـين العـام عـن توفـير الوثـائق الـــتي تكفــل الأداء الســليم  - ٣
للهيئات الحكومية الدولية (A/56/299) وتقديم الوثائق على نحو يتمشى مع قاعدة الأسابيع 
السـتة (A/56/300)، تـرى اللجنـة الاستشـــارية أنــه بــالنظر إلى العلاقــة الوثيقــة بــين هــاتين 
المسألتين وإلى الرغبة في تبسيط الوثائق، كان ينبغي دمج هذين التقريرين في تقريـر واحـد. 
ومـن رأي اللجنـة أنـه لا يمكـن النظـر علـى نحـــو ســليم في مســألة توفــير الوثــائق للــهيئات 

الحكومية الدولية دون النظر أيضا في الامتثال لقاعدة الأسابيع الستة. 
وترحـب اللجنـة الاستشـارية بالابتكـار الـــذي يــرد وصفــه في الفقــرة ٣ مــن الوثيقــة  - ٤
A/56/300، والــذي قــامت عــن طريقــه إدارة شــؤون الجمعيــة العامــــة وخدمـــات المؤتمـــرات 

بالاسـتعاضة عـن نظـــام الإدارة الورقــي التقليــدي المســتخدم لتنســيق تقــديم الوثــائق ببرنــامج 
محوسب من برامج قواعد البيانـات، دون تكبـد أي تكـاليف إضافيـة. وتشـير اللجنـة، حسـبما 
هو مبين في الفقرتين ٧ و ٨ من الوثيقة نفسها، إلى أنـه مـن بـين مـا مجموعـه ٤٦٢ وثيقـة مـن 
وثائق ما قبل الدورة، تم تقديم ٣٦٥ وثيقة، أي ٧٩ في المائة من الوثــائق، بعـد الموعـد النـهائي 
المحـدد، وهـو ٤ تمـوز/يوليـه. كمـا تلاحـظ اللجنـة أن الحواشـي الـتي تعدهـا الإدارات المُصـــدرة 
ـــا للفقــرة ١٠ مــن الجــزء الثــالث مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٢٢٢/٥٥، المــؤرخ  للوثـائق وفق
ــــائق، لم تـــرد  ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، المتعلــق بأســباب التأخـــــــر في تقــديم الوث
إلا فيما لا يزيد عن نصـف هـذه الوثـائق الـتي تـأخر تقديمـها. وتشـجع اللجنـة علـى مواصلـة 
تطويـر هـذا النظـام كمـا تحـث الإدارات الـتي تعـــد الوثــائق علــى الامتثــال لقــرار الجمعيــة 

 .٢٢٢/٥٥
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وحسب المبين في الفقرتين ٤ و ٥ من تقرير الأمين العام عن تنفيذ التوصيات المتعلقـة  - ٥
بمجلـة وقـائع الأمـم المتحـــدة (A/56/339)، اضطــرت إدارة شــؤون الإعــلام في عــام ١٩٩٦، 
بسـبب الأزمـة الماليـة الـتي كـانت تواجهـــها المنظمــة إلى تعليــق الطبعــات الاســبانية والروســية 
والصينية والعربية لة الوقـائع. وفي سـياق النظـر في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة السـنتين 
١٩٩٨-١٩٩٩، قررت الجمعية العامة إصدار مجلة الوقائع أربـع مـرات سـنويا بجميـع اللغـات 
الرسمية للأمم المتحـدة (القـرار ٢٢٠/٥٢، المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، المرفـق 

الثاني، الفقرة ٤٥). 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية، حسب المبـين في الفقرتـين ٦ و ٧ مـن التقريـر، أن إدارة  - ٦
شؤون الإعلام، امتثالا منـها لقـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٠/٥٢، بـدأت مشـروعا لإصـدار طبعـة 
تجريبيـة مـن مجلـة وقـائع الأمـم المتحــدة بالاســبانية والروســية والصينيــة والعربيــة، لكــي تقيــم 
تكاليف وجدوى استئناف نشر الة بصفة منتظمة ذه اللغات. واتضح مـن الخـبرة المكتسـبة 
مـن هـذا المشـروع التجريـبي أنـه كـان يلـزم وقـت طويـل للقيـــام، عــن طريــق أحــد المتعــهدين 
الخارجيين، بتنضيد الطبعة وتصحيح أخطاءها المطبعية وتصميمـها، وأن الطبعـة بالتـالي سـتفقد 
ـــاللغتين الانكليزيــة والفرنســية  قيمتـها. ومـن ثم، أوقـف هـذا المشـروع واسـتمر إصـدار الـة ب
فقط. وقد ورد للجنة، بناء على طلبها، معلومات إضافية تتعلق بتكاليف نشر مجلـة الوقـائع في 

فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، التي بلغ مجموعها ٧٤٧ ١٨٠ دولارا. 
وتـرى اللجنـة الاستشـارية أن العلاقـة ليسـت واضحـة بـــين النتــائج الــتي انتــهى إليــها  - ٧
المشروع التجريبي والاستنتاج الوارد في الفقرة ٧ من التقرير، الذي ينص على أن إصدار مجلـة 
الوقائع بجميع اللغات الرسمية سيحتاج إلى �أساس مالي مستقر� من أجـل ضمـان �التكـافؤ� 
بين جميع الطبعات من حيث النوعية وحسن التوقيت. وتشير اللجنة، حسـب المبـين في الفقـرة 
٧، إلى أن الاحتياجات من الموارد البالغة ١,٣ مليون دولار قد أُدرجـت في الميزانيـة البرنامجيـة 
المقترحة للإدارة لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠٣ من أجل إصـدار الـة ٤ مـرات سـنويا بجميـع 
اللغـات الرسميـة السـت. وفي ظـل هـذه الظـروف، توصـي اللجنـة بنـاء علـى المعلومـات الـــتي 
وردـا مـن الأمانـة العامـة بـأن تجـري الهيئـات الحكوميـة الدوليـة ذات الصلـة تقييمـا نقديـــا 
لجدوى مجلة الوقائع بصفة عامـة، بمـا في ذلـك تحليـل الطلـب علـى الـة بمختلـف اللغـات، 

ومزايا توزيعها بشكل إلكتروني مباشر، وأسلوب نشرها وطبعها. 
وتحيط اللجنة الاستشارية علما بالتقدم المحرز فيما يتعلق بإعادة تصميـم نظـام القـرص  - ٨
/A). ويسـتخدم  56/120/Rev.1) الضوئي، على النحو الـوارد وصفـه في تقريـر الأمـين العـــــــام
هذا النظام الجديد، الذي سيعتمد تماما على الشبكة العالميـة، برامـج يشـيع اسـتخدامها في هـذا 
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اال، وسيمكن للمستعملين الوصول إليه مـن أي مكـان في العـالم باسـتخدام متصفـح عـادي 
للشبكة العالمية يعمل على حاسوب شخصي. وهذا على العكس من النظام القديم الــذي كـان 
يتطلب من المستعمل في أغلب الأحيان أن يوفر علــى حاسـوبه الشـخصي برامجيـات تحتـاج إلى 
الخدمة ومملوكة ملكية خاصة، إلى جانب وصلة مباشرة بين حاسوبه الشـخصي وبـين النظـام. 
ورغم أنه كان من الممكن أيضـا الوصـول إلى النظـام القـديم عـن طريـق شـبكة الإنـترنت، فـإن 
الخصائص الوظيفية للنظام في ذلــك النمـط مـن أنمـاط الدخـول إلى الشـبكة كـانت محـدودة إلى 

درجة ما في عدد من المكاتب الخارجية. 
ومـن مزايـا هـذا النظـام الجديـد أنـه يمكـن لموظفـــي الأمــم المتحــدة تشــغيله وصيانتــه،  - ٩
وبالتالي يمكن لهم إدخـال تحسـينات وتعديـلات عليـه بسـرعة ويسـر. وفضـلا عـن ذلـك، فمـن 
الممكن زيادة سعة تخزينه للبيانات بمجرد إضافة المزيد من الأقـراص، كمـا يمكـن توسـيع دائـرة 
مستعمليه بإضافة المزيد من رقائق الذاكرة ووحدات المعالجة. وتلاحـظ اللجنـة الاستشـارية أن 
ـــد  المرحلـة الأولى مـن إعـادة التصميـم، الـتي تشـمل ترحيـل النظـام القـديم إلى البيئـة الجديـدة، ق
اكتملت في أوائل أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وأفيدت اللجنة بأن المرحلة الثانية التي تتطلـب توفـير 
قدرة كاملة علـى العمـل بعـدة لغـات (أي القـدرة علـى اسـتخدام وظيفـتي الدخـول إلى النظـام 
والبحث في الوثائق باسـتخدام أي مـن اللغـات الرسميـة السـت للأمـم المتحـدة) سـوف تكتمـل 

بنهاية كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
وأفيدت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأنه يجـري وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة  - ١٠
٢١١/٥١ واو، المؤرخ ١٥ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٧، توفـير إمكانيـة الوصـول إلى نظـام القـرص 
الضوئـي دون مقـابل للبعثـات الدائمـة وبعثـات المراقبـة وغيرهـا مـن المكـاتب الحكوميـة التابعــة 
للدول الأعضاء، عن طريق مفاتيح للدخول بحـد أقصـى قـدره ١٠ مفـاتيح لكـل دولـة عضـو، 
كما يجري توفير هذه الإمكانية لموظفي الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فـإن النظـام متـاح 
أمام المستعملين من عامة الجمـهور باشـتراك سـنوي قـدره ٢٥٠ ٢ دولارا للمسـتعمل (ولكـن 
تمنـح تخفيضـات للمنظمـات الـتي لا تسـتهدف الربـح). وأفيـدت اللجنـة أنـه يوجـد حاليـا نحـــو 
٠٠٠ ٨ مسـتعمل مســـجل، منــهم ٨٤ في المائــة مــن الموظفــين، و ١٤ في المائــة مــن الــدول 

الأعضاء، و ٢ في المائة من المشتركين برسوم. 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية، حسب المبين في الفقرة ٢٧ من التقريـر، أنـه اعتبـارا مـن  - ١١
٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١، تمـت زيـادة الحـد الأقصـى لعـدد المســـتعملين بالنســبة لكــل دولــة 
عضـو مـن ١٠ مســـتعملين لكــل منــها إلى ٢٠ مســتعملا. كمــا أفيــدت اللجنــة بــأن القيــود 
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المفروضـة علـى عـدد المسـتعملين سـيجري تخفيفـــها تدريجيــا، ومــن المتوقــع أن تــزال تمامــا في 
غضون سنة واحدة. 

وترحب اللجنة الاستشارية بالتقدم المحرز في إعادة تصميم نظام القـرص الضوئـي،  - ١٢
وتشجع الأمانة العامة علـى مواصلـة العمـل مـن أجـل إتاحـة إمكانيـة الوصـول إلى النظـام، 
مجانا ودون قيود، أمام جميع المنظمات غير الحكومية المعتمدة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنـة 
إلى الفقـرة سـابعا - ١٩ مـن تقريرهـا الأول عـن الميزانيـة البرنامجيــــــــة المقترحـة لفـترة الســنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ (A/56/7). إذ ينبغي الإعلان على أوسع نطاق ممكن في مقر الأمم المتحــدة 

والمكاتب الإقليمية ومراكز الأمم المتحدة الإعلامية عن توافر هذا النظام. 
وفيما يتعلق بتقرير الأمين العـام عـن الترجمـة عـن بعـد (A/56/188)، تؤكـد اللجنـة  - ١٣
الاستشـارية مـن جديـد أـا تشـجع علـى مواصلـة استكشـاف إمكانيـة التوســـع في الترجمــة 
الشـفوية عـن بعـد، إذ تـرى اللجنـة أن هـذا النظـــام ينطــوي علــى إمكانــات هائلــة (انظــر 
A/56/7، الفقرة أولا - ٥٤). وتستنتج اللجنة بنـاء علـى المعلومـات الـتي قُدمـت إليـها أن 

التغلـب علـى المشـاكل الفنيـة المتصلـة بالترجمـة عـن بعـد أمـر ممكـن. ومـن ثم، تحـث اللجنـــة 
الأمانة العامة على تكثيف جهودها مـن أجـل التوصـل إلى حلـول لهـذه المشـاكل، وكذلـك 
للمسائل المتصلة بظروف عمل المـترجمين الشـفويين. كمـا تطلـب اللجنـة إلى الأمانـة العامـة 
أن تقــدم تقريــرا مرحليــا عــن هــذه المســألة إلى الجمعيــــة العامـــة في دورتــــــــــها الســـابعة 

والخمسين، في سياق التقرير المطلوب في الفقرة ١٦ أدناه. 
وتلاحـظ اللجنـة الاستشـارية مـن الفقـرة ١٢ مـن تقريـر الأمـــين العــام عــن معــدلات  - ١٤
الشواغر المفرطة في دوائر اللغات ببعض مراكز العمل والقضايا المتصلة بتعيين موظفـي اللغـات 
(A/56/277) أنه قد ثبت عدم إمكان تنفيذ نظام تقـديم حوافـز غـير نقديـة علـى تنقـل موظفـي 
اللغات الذي كان متوخى استجابة لقرار الجمعيـة العامـة ٢٠٨/٥٣ ألـف المـؤرخ ١٨ كـانون 
ـــك ضــرورة معاملــة موظفــي اللغــات وغــيرهم مــن  الأول/ديسـمبر ١٩٩٨. ومـن أسـباب ذل
الموظفين على نحو موحد، ولا سيما فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القواعـد المعمـول ـا لتنظيـم التنسـيب 
والترقية. بيد أن اللجنة قد أفيدت بناء على استفسارها بوجود عدد من الحوافـز الـتي أحـرزت 
قدرا من التقـدم، ومنـها: (أ) نقـل وترقيـة الموظفـين الذيـن، رغـم اسـتحقاقهم الكـامل للترقيـة، 
كانوا ســيضطرون إلى الانتظـار لفـترات أطـول للحصـول علـى هـذه الترقيـة إذا بقـوا في مركـز 
عملهم الأصلي؛ (ب) الانتداب لمدة سنة أو سنتين إلى مركز عمل خارجي مـع ضمـان إعـادة 
الاستيعاب في مركز العمـل الأصلـي؛ (ج) منـح أولويـة في قوائـم الامتحانـات الجديـدة لمراكـز 

العمل التي تعاني من ارتفاع معدلات الشغور. 
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وتعــرب اللجنــة الاستشــارية عــن القلــق إزاء اتجــاه حصيلــــة امتحانـــات اللغـــات في  - ١٥
السنوات القليلة الماضية إلى الانخفاض، وهو الأمر الـذي جـرت مناقشـته في الفقـرات مـن ٢٠ 
إلى ٢٨ من التقرير. وتحيط اللجنـة علمـا بالأسـباب المحتملـة لهـذا الانخفـاض المبينـة في التقريـر. 
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة أيضـا، حسـب المشـار إليـه في الفقـرة ٣٧، أن الأخـذ في عـام 
١٩٩٩ بنظـام الامتحانـات المشـتركة الـتي تعقـد لتعيـين محرريـن ومـــترجمين تحريريــين ومــدوني 
محاضر لم تكن نتائجه جيدة، ومن ثم، فقد أوقـف العمـل ـذا النظـام، وفُضـل بـدلا مـن ذلـك 

إجراء امتحانات للمهام الثلاث سويا تسفر عن ثلاث قوائم مستقلة بالمرشحين الناجحين. 
وترحب اللجنة الاستشـارية بـالخطط المبينـة في الفقـرات مـن ٢٩ إلى ٣٦ مـن التقريـر  - ١٦
والرامية إلى إعادة تنفيذ برامج التدريب في دوائر اللغات لمعالجة المصـاعب المتصلـة بـالتوظيف. 
وفيمـا يتعلـق بالترجمـة الشـفوية سـوف يسـتلزم ذلـك إعـادة تنفيـذ برنـامج لتدريـب المرشـــحين 
الذيـن كـانت درجـام الإجماليـة في الامتحانـات التنافسـية للترجمـــة الشــفوية أدنى مــن درجــة 
ــف  النجـاح، ولكنـها مرتفعـة بقـدر يكفـي لتـبرير اختيـارهم لفـترة مـن التدريـب الداخلـي المكث
استعدادا للامتحان التنافسي التالي. وستستغرق فترة التدريب عادة ثلاثة أشـهر يمكـن تمديدهـا 
لمـدة ثلاثـة أشـهر إضافيـة. وتلاحـظ اللجنـة، حسـب المشـار إليــه في الفقــرة ٣٤، أن الأنشــطة 
التدريبية لفترة السنتين الحالية سوف تنفذ في إطار المستوى المعتمد في الميزانيـة البرنامجيـة لفـترة 
ــاني لأداء  السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. وسـوف تبيـن أيـة احتياجـات إضافيـة في سـياق التقريـر الث
الميزانيـة البرنامجيـة. وأفيـدت اللجنـة عنـد استفسـارها بـأن مســـتوى المــوارد المطلوبــة لأغــراض 
البرنامج التدريبي للفـترة الممتـدة مـن آب/أغسـطس ٢٠٠١ إلى أيـار/مـايو ٢٠٠٢ لـن تتجـاوز 
٠٠٠ ٢٥٠ دولار. وتوصي اللجنة بالموافقة على مبادرة تدريـب المـترجمين الشـفويين لفـترة 
مبدئيـة مدـا ســـنة واحــدة، رهنــا بــتزويد الجمعيــة العامــة في دورــا الســابعة والخمســين 
بمعلومات عن نتائج أنشطة التدريب ومدى استمرار الحاجـة إلى هـذا البرنـامج والترتيبـات 

المالية المتصلة بذلك. 
وترحـب اللجنـة الاستشـارية أيضـا بتدريـب المـترجمين التحريريـين أثنـاء العمــل، وهــو  - ١٧
ما تم بالفعل الأخذ بـه بالنسـبة للمرشـحين الواعديـن الذيـن تم حصرهـم مـن خـلال الامتحـان 
الخاص بالمترجمين التعاقديين. فالمرشحين الذين يبدون إمكانات طيبة، ولكن ليـس لديـهم قـدر 
ــذا  مـن المـهارة يكفـي لإدراجـهم في قائمـة المـترجمين التحريريـين التعـاقدييين، يجـري بموجـب ه
الـترتيب تعيينـهم كمـترجمين مسـتقلين مبتدئـين لفـترات قصـيرة يتلقـون خلالهـــا، أثنــاء قيامــهم 
ـــاء العمــل ــدف زيــادة فــرص  بعمـل الترجمـة العـادي تحـت إشـراف دقيـق، تدريبـا مكثفـا أثن
نجاحهم عند دخـــــــــول الامتحانــــــــات التنافسـية المقبلـة. وتلاحـظ اللجنـة، حسـب المبـين في 
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الفقرة ٣٦ من التقرير، أن هذا الترتيب لا ينطوي إلا علـى أقـل قـدر ممكـن مـن التكلفـة نظـرا 
لإنتاجية المتدربين في أثناء فترة تدريبهم، كما أن النتائج التي حققها كانت مشجعة. 

وفي مسـألة تتصـل ـذا الموضـوع، وجـهت اللجنـة الانتبـاه إلى ضـرورة ضمـان فعاليـــة  - ١٨
التكلفة في ترتيبات الترجمة التعاقدية. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة تزويد اللجنة الخامسـة 
بمعلومات عن مقارنة تكاليف الترجمة التجارية وتلك الناجمة عن الترتيبـات المتبعـة حاليـا في 
مجال الترجمة التعاقديـة في الأمـم المتحـدة. وينبغـي أيضـا تقـديم معلومـات عـن تجربـة الـدول 

الأعضاء في هذا الميدان، كما يجب التصدي لمسألة ضمان مراقبة النوعية. 
ـــين أولا - ٤٩  وتشــير اللجنـــــــــة الاستشاريـــــــــــــــة إلى توصيتــها الــواردة في الفقرت - ١٩
وأولا - ٥٥ مـــن تقريرهـــا الأول عـــن الميزانيـــة البرنامجيـــة لفـــترة الســــنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
(A/56/7) فيمـا يتعلـق بالترجمـة عـن بعـد. وتؤكـد اللجنـة مـن جديـد هـذه التوصيـة الـتي تدعـو 
الأمـين العـام إلى النظـر في اتبـاع ـج علـى مسـتوى المنظومـة بأســـرها يكفــل أكفــأ اســتخدام 
للترجمة التحريرية عن بعد، دف تعزيز القدرات، كما تؤكد رأيـها القـائل بضـرورة توظيـف 
المزيد من الاسـتثمارات في هـذه التكنولوجيـا وتحليـل الآثـار المترتبـة عليـها فيمـا يتعلـق بتوزيـع 
الموظفين، مع مراعاة ضرورة كفالة هياكل الدعم المناسبة في مراكز العمل وتوافر القدرة علـى 

مراقبة الأداء، ومن ثم، ضمان الاتساق في مراقبة النوعية. 
 
 


